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 مقدمة -أولا 
في الوقت ) المعني بالاشتراء(تـرد خلفـية الأعمـال الـتي يضطلع ا الفريق العامل الأول            -١

نشاءات والخدمات  الـراهن فيما يتعلق بتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإ          
 ٧٦ إلى ٥في الفقـرات مــن  ) Corr.1 وA/49/17المــرفق الأول بالوثـيقة  ") (القـانون الـنموذجي  ("

ــيقة   ــن الوث ــثة عشــرة     A/CN.9/WG.I/WP.57م ــه الثال ــريق العــامل في دورت ــلى الف .  المعروضــة ع
لتطورات ومهمـة الفريق العامل الرئيسية هي تحديث القانون النموذجي وتنقيحه، بغية مراعاة ا            

المســــتجدة في مجــــال الاشــــتراء العمومــــي، ومــــنها اســــتخدام الاتصــــالات والتكنولوجــــيات   
 .الإلكترونية

وقـد أُعـدت هـذه المذكرة عملا بالطلب الذي توجه به الفريق العامل في دورته الثانية              -٢
رونية في  عشـرة إلى الأمانـة لكـي تـنقِّح مشـاريع الأحكـام المـتعلقة باستخدام الاتصالات الإلكت                 

الاشـتراء العمومـي وتلـك الـتي تتـناول المعلومـات ذات الصـلة بالاشـتراء والعطـاءات المنخفضة                  
 )1(.الأسعار انخفاضا غير عادي، تجسيدا لمداولات الفريق العامل في تلك الدورة

  
   مشاريع أحكام تتناول نشر المعلومات ذات الصلة بالاشتراء -ثانيا 
 ٥ادة تنقيحات مقترحة للم -ألف 

يجســد مشــروع المــادة الــتالي الاقــتراحات الــتي أبداهــا الفــريق العــامل في دورتــه الثانــية   -٣
 )2(: الذي كان معروضا عليه في تلك الدورة٥عشرة بشأن صيغة مشروع المادة 

   ونشر المعلومات عن فرص الاشتراء المرتقبة         علانية النصوص القانونية    -٥المادة "  
توضع نصوص  )3( من هذه المادة، ٢نصوص عليه في الفقرة     باسـتثناء مـا هـو م       )١( 

هـذا القـانون واللوائـح المـنظمة للاشـتراء وغيرهـا مـن النصـوص القانونية ذات التطبيق                
ــن           ــيها م ــا يدخــل عل ــانون، وجمــيع م ــذا الق  ــتراء المشــمول ــتعلق بالاش ــيما ي ــام ف الع

 .تعديلات، في متناول الجمهور على الفور وتحدث بانتظام

_________________  
 )1( A/CN.9/640 ة في الحواشي التالية، . ١٤، الفقرةجدرفي النص المنقَّح إحالات إلى فقرات ذلك التقرير، وهي م

 .حتى تكون أسباب التغييرات التي أُدخلت على النص بارزة للفريق العامل
 .٣٤-٣٠المرجع نفسه، الفقرات  )2( 
 .٣٠المرجع نفسه، الفقرة  )3( 
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تـتاح لـلجمهور الأحكـام القضـائية والقـرارات الإداريـة التي لها قيمة السوابق                 )٢( 
 .فيما يتعلق بالاشتراء المشمول ذا القانون وتحدث عند الاقتضاء

يجـوز لـلجهات المشـترية أن تنشـر معلومـات عـن فرص الاشتراء من حين إلى                   )٣( 
هــةَ المشــترية بإصــدار التماســات  ولا يشــكِّل ذلــك النشــر التماســا ولا يلــزم الج . آخــر

 )4(."بشأن فرص الاشتراء المستبانة
  

  نص دليل الاشتراع          -باء  
يجســد مشــروع الــنص الــتالي الاقــتراحات الــتي أبديــت في دورة الفــريق العــامل الثانــية   -٤

 الـتي كانـت معروضـة عـلى الفريق     ٥عشـرة بشـأن مشـروع نـص الدلـيل الـذي سـيرافق المـادة                 
 )5(:لدورةالعامل في تلك ا

مـن هـذه المـادة هـو تعزيـز الشـفافية في القوانين واللوائح             ) ١(المقصـود بالفقـرة      -١" 
وغيرهـا مـن النصـوص القانونـية ذات التطبـيق العـام والمتعلقة بالاشتراء، وذلك باشتراط             

وقد . جعـل تلـك النصـوص القانونية في متناول الجمهور على الفور واستكمالها بانتظام              
 هـذا الحكـم ذا أهمية خاصة في الدول التي تخلو قوانينها الإدارية القائمة من              يعتـبر إدراج  
وقـد يعتــبر إدراجـه أيضـا مفـيدا في الــدول الـتي تتضـمن قوانيـنها الإداريــة        . شـرط كهـذا  

القائمـة شـرطا مـن هـذا القبـيل، لأن وجود حكم في قانون الاشتراء ذاته سيساعد على              
ــترية والم    ــات المش ــتمام الجه ــت اه ــة النصــوص     لف ــتراط إتاح ــاولين إلى اش ورديــن أو المق

 .القانونية المشار إليها في الفقرة للملأ بالوسائل المناسبة

 ٢-   نشــر فــيها بانــتظام النصــوصوهــناك في العديــد مــن الــبلدان منشــورات رسمــية ت
ويمكـــن أن تنشـــر النصـــوص المعنـــية في تلـــك . القانونـــية المشـــار إلـــيها في هـــذه الفقـــرة

ت، وإلاّ فينـبغي أن توضـع تلـك النصـوص فـورا في متـناول الجمهـور، بمـن فـيه          المنشـورا 
المــوردون أو المقــاولون الأجانــب، بواســطة وطــريقة أخــريين مناســبتين تكفــلان وصــول  

. المعلومــات ذات الصــلة، بالمســتوى المطلــوب، إلى الجهــات المســتهدفة والجمهــور عامــة 
النشر وواسطته في لوائح الاشتراء أو في أي ولعـلّ الدولـة المشـترعة تـود أن تحدد طريقة       

لوائـح مناسـبة أخـرى تتـناول علانـية القوانـين واللوائـح وغيرهـا مـن التشريعات العامة،                    
وهذا . دف ضمان سهولة وسرعة وصول الجمهور إلى النصوص القانونية ذات الصلة          

_________________ 
 .٣٣المرجع نفسه، الفقرة  )4( 
 .٣٦ و٣٥المرجع نفسه، الفقرتان  )5( 
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ومــات ذات مــن شــأنه أن يولِّــد لــدى الجمهــور عمومــا الــيقين فــيما يــتعلق بمصــدر المعل   
ــلام ومصــادر          ــائط الإع ــر وس ــية خاصــة في ضــوء تكاث ــر يكتســي أهم ــو أم الصــلة، وه

وقد تعاق الشفافية إلى . المعلومـات نتـيجة اسـتخدام وسـائل غـير ورقـية لنشر المعلومات         
حـد بعـيد إذا كانـت المعلومـات مـتاحة بوفرة من مصادر عديدة قد لا تكون موثوقيتها           

 .وحجيتها مؤكّدتين

ي أن تـتوخى لوائـح الاشتراء أو أي لوائح مناسبة أخرى توفير المعلومات             وينـبغ  -٣ 
أو ما " الجـريدة الرسمـية  ("ذات الصـلة عـلى نحـو مركـزي وفي مكـان يصـل إلـيه الجمـيع                   

وأن تضـع قواعـد تحدد علاقات تلك الواسطة المركزية الوحيدة بوسائط إعلام         ) يقابـلها 
وينـبغي أن تكـون المعلومـات المنشورة في    . أخـرى يمكـن أن تنشـر فـيها هـذه المعلومـات           

هذه الواسطة المركزية الوحيدة معلومات موثوقة وذات حجية ولها غلبة على المعلومات       
ويمكـن أن تحظـر اللوائـح صراحة نشر    . الـتي يمكـن أن تنشـر في وسـائط إعلامـية أخـرى          

وأن تشترط المعلومـات في وسـائط مختلفة قبل نشرها في واسطة مركزية مسماة تحديدا،     
وينــبغي أن تكــون . احــتواء المعلومــات المنشــورة في وســائط مخــتلفة عــلى البــيانات ذاــا 

 ومــن الأفضــل مــن )6(.الواســطة المركــزية الوحــيدة مــتاحة بســهولة وعــلى نطــاق واســع 
ــية ألا تفــرض رســوم عــلى الحصــول عــلى القوانــين واللوائــح وغيرهــا مــن       الناحــية المثال

لتطبـيق العام فيما يتصل بالاشتراء المشمول ذا القانون وكل          النصـوص القانونـية ذات ا     
ــه ــا يســتتبعه اشــتراط      )7(.تعديلات ــح أيضــا عــلى م ــنص اللوائ ــبغي أن ت الاســتكمال " وين

، بمـا في ذلـك نشـر جمـيع المعلومات المهمة والجوهرية وتحديثها في أواا بطريقة       "المنـتظم 
 .ا وفهمهاتجعل من السهل على المستعمل العادي استخدامه

مـن المـادة فـئة متميزة من النصوص القانونية هي الأحكام       ) ٢(وتتـناول الفقـرة      -٤ 
والقصـد من الجملة الافتتاحية في     . القضـائية والقـرارات الإداريـة الـتي لهـا قـيمة السـوابق             

لا تنطبق على النصوص    ) ١(هـو توضـيح أن اشـتراطات العلانـية في الفقرة            ) ١(الفقـرة   
فــنظرا لطبــيعة وخصــائص النصــوص القانونــية الــتي   ). ٢( تتــناولها الفقــرة القانونــية الــتي

، بمـا في ذلـك إجـراءات اعـتمادها واسـتكمالها، قـد لا يكـون هــناك        )٢(تتـناولها الفقـرة   
فمثلا، قد . على تلك النصوص) ١(مـبرر لتطبـيق اشـتراطات العلانـية الواردة في الفقرة         

. ك النصــوص القانونــية مــتاحة عــلى الفــورلا يكــون ممكــنا الامتــثال لاشــتراط جعــل تلــ

_________________ 
 .٣٦المرجع نفسه، الفقرة  )6( 
 )7( A/CN.9/640 ٣٦، الفقرة. 
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قابلا للتطبيق على هذه " الاستكمال المنتظم"وبالإضـافة إلى ذلـك، قد لا يكون اشتراط      
من المادة بأن تتاح ) ٢(وبالتالي، تقضي الفقرة . النصـوص نظـرا لطبيعتها المستقرة نسبيا     

غ المستوى اللازم   فالهدف هو بلو  . تلـك النصـوص للجمهور وأن تحدث عند الاقتضاء        
 .من علانية تلك النصوص ودقة النصوص المعلنة بقدر كاف من المرونة

ورهــنا بالتقالــيد القانونــية وممارســات الاشــتراء في الدولــة المشــترعة، قــد تكــون  -٥ 
النصوص التفسيرية التي لها قيمة قانونية وأهمية لدى الموردين والمقاولين مشمولة بالفقرة            

ولعـلّ الدولـة المشـترعة تـود الـنظر في إدخال التعديلات        . مـن المـادة   ) ٢(أو الفقـرة    ) ١(
وبالإضــافة إلى ذلــك، وعــلما بــأن . اللازمـة عــلى المــادة لضــمان شمولهــا لــتلك النصــوص 

الوسـائل غير الورقية لنشر المعلومات تقلل من التكاليف والوقت والجهود المبذولة لجعل         
 فقــد يكــون مــن المستصــوب نشــر نصــوص  المعلومــات مــتاحة لــلجمهور ولاســتكمالها،

قانونـية أخـرى ذات صـلة وتطبـيق عملي وأهمية لدى الموردين والمقاولين وغير مشمولة                 
 مــن القــانون الـنموذجي، بغــية تحقــيق الشــفافية والقـدرة عــلى التنــبؤ في عملــية   ٥بالمـادة  

ل هــذه ويجــوز أن تشــم. الاشــتراء وتعزيــز وتشــجيع مشــاركة المورديــن والمقــاولين فــيها 
النصوص القانونية الإضافية، على سبيل المثال، مبادئ توجيهية أو أدلة خاصة بالاشتراء            
ووثـائق أخـرى تقـدم معلومـات عـن جوانـب مهمـة مـن الممارسـات والإجراءات المحلية              

. المتـبعة في مجال الاشتراء ويمكن أن تؤثر في حقوق الموردين والمقاولين وواجبام العامة          
قـانون الـنموذجي لا يتـناول صـراحة نشـر هـذه النصـوص القانونية، فهو لا             ورغـم أن ال   

 وفقا  ٥يمـنع الدولـة المشـترعة مـن التوسـع في قائمـة النصـوص القانونـية المشمولة بالمادة                    
وإذا مـا عمل ذا الخيار، فينبغي أن تفكّر الدولة المشترعة في النصوص             . لسـياقها المحـلي   

بغي إتاحـتها لـلجمهور وفي شـروط النشـر التي ينبغي تطبيقها            القانونـية الإضـافية الـتي ين ـ      
وفي هــذا الصــدد، يمكــن للــدول المشــترعة أن تقــدر التكالــيف والجهــود اللازمــة  . علــيها

لاسـتيفاء هـذه الشـروط مقـابل الفوائد التي يتوقَّع أن يجنيها المتلقي المحتمل من نشر هذه            
ون التكاليف باهظة بشكل غير متكافئ      وفي محـيط الـتعامل الورقـي، قـد تك         . المعلومـات 

إذا ما اشترط، مثلا، أن تتاح المعلومات ذات الأهمية الهامشية أو العرضية لدى الموردين             
وفي محيط التعامل غير الورقي، . أو المقـاولين للجمهور على الفور وأن تستكمل بانتظام       

ســتكمال هــذه ورغــم أن تكالــيف نشــر المعلومــات قــد تصــبح ضــئيلة، فــإن تكالــيف ا    
المعلومـات، مـن أجل ضمان سهولة وصول الجمهور إلى المعلومات المهمة والدقيقة، قد              

 .تكون مرتفعة
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وقد . مـن المـادة نشـر معلومـات عـن فـرص الاشتراء المرتقبة             ) ٣(وتجـيز الفقـرة      -٦ 
ــا مــن أجــل        ــانون الاشــتراء مهم ــئةُ التشــريعية إدراج هــذا الحكــم المُجــيز في ق ــبر الهي تعت

فنشر تلك المعلومات يمكن أن يؤدي،    . ط الضـوء عـلى مـنافع نشر تلك المعلومات         تسـلي 
عــلى وجــه الخصــوص، إلى انضــباط الجهــات المشــترية في تخطــيط عملــية الاشــتراء وإلى   

ــتالي مــن حــالات   "الطــارئ"و" الارتجــالي"التقلــيل مــن حــالات الاشــتراء   ــيل بال ، والتقل
وهو يمكن أن يؤدي أيضا إلى      . من التنافس الـلجوء إلى أسـاليب اشـتراء تتسم بقدر أقل           

زيـادة المنافسـة إذ إنـه سيمكِّن عددا أكبر من الموردين من الاطلاع على فرص الاشتراء               
وقــد . وتقيــيم مــدى مصــلحتهم في المشــاركة والتخطــيط ســلفا لمشــاركتهم وفقــا لذلــك

 الأوســع،  يكــون لنشــر تلــك المعلومــات أيضــا أثــر إيجــابي في ســياق الإدارة الرشــيدة        
وخاصـة في فـتح الـباب لكـي يسـتعرض الجمهـور عامـة عملـية الاشـتراء ولكـي تشارك                      

 )8(.فيها اتمعات المحلية

ويجـــوز للـــدول المشـــترعة أن توفِّـــر، في لوائـــح الاشـــتراء، حوافـــز لنشـــر تلـــك   -٧ 
المعلومـات، كمـا هو الحال في بعض الولايات القضائية، ومن تلك الحوافز مثلا احتمال      

ويمكن للدول . صـار فـترة تقـديم العطـاءات في عملـيات الاشـتراء المعلـن عنها مسبقا        اخت
المشـترعة أيضـا أن تشـير، في لوائـح الاشـتراء، إلى الحـالات الـتي سيكون فيها نشر تلك                
المعلومـات مرغوبا بشكل خاص، ومنها مثلا عندما يتوقع إجراء عمليات اشتراء معقدة            

ويمكنها أن توصي أيضا    . جاوز قيمة الاشتراء عتبة معينة    بشـأن الإنشـاءات أو عـندما تـت        
بمحـتوى المعلومـات المـرغوب نشـره وغـير ذلـك من شروط النشر، ومنها الإطار الزمني                 
الـذي ينـبغي أن تغطيه تلك المعلومات المنشورة، كأن يكون مثلا نصف سنة أو سنة أو        

ت المشترية مدركة أن نشر     ولكن، ينبغي أن تكون الدول المشترعة والجها      . فـترة أخرى  
تلك المعلومات قد لا يكون في كل الحالات مستصوبا وقد يكون مرهقا، إذا ما فُرض، 

. ويمكـن أن يعـرقل المـيزنة ومرونة الجهة المشترية فيما يتعلق بمعالجة احتياجاا الاشترائية      
 من ٣قـرة  ولذلـك، فـإن الموقـف المتـبنى في القـانون الـنموذجي، مثـلما هـو مجسـد في الف                 

المـادة هـو أن تكـون لـدى الجهـة المشـترية مـرونة تمكـنها من اتخاذ قراراا بحسب الحالة                      
ولــيس المقصــود، إذا مــا نشــرت تلــك . بشــأن مــا إذا كــان ينــبغي نشــر تلــك المعلومــات

المعلومات، تقييد الجهة المشترية بأي شكل كان فيما يتصل بالمعلومات المنشورة، بما في             
ولن يحق للموردين أو المقاولين أي . ق بالتماسات العطاءات في المستقبل ذلـك فـيما يتعل    

_________________ 
 في الوثيقة ١٦التي ترد بعد الفقرة ( من النص السابق ٦وقد قُسمت الفقرة . ٣٥لمرجع نفسه، الفقرة ا )8( 

A/CN.9/WG.I/WP.54 (إلى فقرتين وأدخلت تعديلات على الصياغة استتبعها ذلك. 
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سـبيل انتصــاف إذا لم تحصــل عملــية الاشــتراء بعـد نشــر معلومــات عــنها مســبقا، أو إذا   
 ."حصلت بناء على شروط مختلفة عن تلك التي أُعلنت مسبقا

  
 مشاريع أحكام تتناول استخدام الاتصالات الإلكترونية  -ثالثا 

   في الاشتراء العمومي
  الاتصالات في مجال الاشتراء                -ألف   

   مكررا  ٥مشروع المادة   -١ 
اتفـق الفـريق العـامل مبدئـيا، في دورته الثانية عشرة، على الصيغة التالية لمشروع المادة              -٥
 )9(: مكررا٥

   الاتصالات في مجال الاشتراء-] مكررا٥[المادة "  
ت والقرارات والمعلومات الأخرى التي تنشأ في إطار        كـل المستندات والإشعارا    )١( 

عملـية الاشـتراء ويجـري الإبـلاغ ـا عـلى النحو الذي يشترطه هذا القانون، بما فيها ما                  
يتصــل مــنها بإجــراءات إعــادة الــنظر بمقتضــى الفصــل الســادس أو مــا ينشــأ مــنها أثــناء    

، ]١١[قتضى المادة اجـتماع مـا، أو الـتي تشـكل جـزءا مـن سـجل إجراءات الاشتراء بم             
بحيــث يجـب أن تكـون في شـكل يوفّــر سـجلا لفحـوى المعلومـات ويكــون سـهل المـنال         

 .يمكن الرجوع إليه فيما بعد

يجـوز إبـلاغ المعلومـات بـين الموردين أو المقاولين والجهة المشتـرية والمشار إليها             )٢( 
ــواد   ٣٧، و)١ (٣٦و، )١ (٣٤، و)د) (١ (٣٢، و)أ) (٢ (٣١و، )٦(و ) ٤ (٧[في المـ

، سـيجري تحديـث هـذه المـواد لتساير تنقيحات           )١ (٤٧، و )و(إلــى   ) ب (٤٤، و )٣(
بوســائل لا توفــر ســجلا لفحــوى المعلومــات الــواردة فــيها شــريطة ] القــانون الــنموذجي

القـيام، عقـب ذلـك عـلى الفـور، بتأكـيد الإبـلاغ لمتلقـيه في شكل يوفّر سجلا لفحوى                     
 .ن سهل المنال بحيث يمكن الرجوع إليه فيما بعدالمعلومات الواردة فيه ويكو

تحـدد الجهـة المشـترية مـا يـلي عـندما تلـتمس لأول مـرة مشـاركة الموردين أو                      )٣( 
 :المقاولين في إجراءات الاشتراء

 من هذه المادة؛      ) ١(أي اشتراط يتعلق بالشكل امتثالا للفقرة          )أ (  

_________________ 
 ).أ (٢٧، و٢٥-١٧المرجع نفسه، الفقرات  )9( 
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لومـات مـن الجهـة المشترية أو        الوسـائل المـراد اسـتخدامها لإبـلاغ المع         )ب(  
باسمهـــا إلى المـــورد أو المقـــاول أو إلى الجمهـــور أو مـــن المـــورد أو المقـــاول إلى الجهـــة   

 المشترية أو أي كيان آخر يتصرف بالنيابة عنها؛

ــددة    )ج(   ــتراطات المحـ ــيع الاشـ ــتيفاء جمـ ــتخدامها لاسـ ــراد اسـ ــائل المـ الوسـ
  كتابة وبشأن التوقيع؛بمقتضى هذا القانون بشأن تسجيل المعلومات

 .الوسائل المراد استخدامها لعقد أي اجتماع للموردين أو المقاولين                    )د (  

يجـب أن تكـون الوسـائل المشـار إلـيها في الفقـرة السـابقة ميسـورة الاستعمال             )٤( 
. مــع الوســائل الشــائع اســتخدامها لــدى المورديــن أو المقــاولين في الســياق ذي الصــلة  

 الوسائل التي ستستخدم لعقد أي اجتماع للموردين       تكفلك أن   ويجـب فضـلا عن ذل     
 .أو المقاولين إمكانية مشاركتهم فيه مشاركة كاملة وبالتزامن

ــبة   )٥(  ــمانتوضـــع تدابـــير مناسـ ــلامتها  لضـ ــلة وسـ ــية المعلومـــات ذات الصـ  حجـ
 ."وسريتها

 
  نص دليل الاشتراع -٢ 

ية عشرة، على النص التالي لدليل الاشتراع اتفـق الفـريق العـامل مبدئـيا، في دورته الثان          -٦
 )10(: مكررا٥الذي سيرافق أحكام المادة 

ــتعلق بشــكل المعلومــات الــتي     ٥تســعى المــادة   -١"  ــيما ي  مكــررا إلى توفــير يقــين ف
ستنشـأ ويـبلغ ـا في سياق الاشتراء الذي يجري بمقتضى القانون النموذجي والوسائل               

ومـات ولاستيفاء جميع الاشتراطات التي تقضي بأن        الـتي ستسـتخدم لإبـلاغ تلـك المعل        
تكــون المعلومــات مكــتوبة أو موقَّعــا علــيها ولعقــد اجــتماعات لــلموردين أو المقــاولين  

ــبارة   ( ــيها مجــتمعة بع ــتخذ في  "). شــكل الاتصــالات ووســائلها "ويشــار إل والموقــف الم
لموردين والمقاولين القـانون الـنموذجي هـو أنـه، فـيما يـتعلق بتفاعل الجهة المشترية مع ا         

ــتعزيز وتشــجيع        ــبغي أن يكــون الهــدف الرئيســي هــو الســعي ل ــا، ين والجمهــور عموم
مشــاركة المورديــن والمقــاولين في إجــراءات الاشــتراء وفي الوقــت ذاتــه دعــم تطــور         

ــيات الاشــتراء   ــادة إلى    . التكنولوجــيا وعمل ــواردة في الم ــك لا تســتند الأحكــام ال ولذل
بـل هـي تضع نظاما      . مـن التكنولوجـيا أو تفـترض اسـتخدامها        اسـتخدام أنـواع معيـنة       

_________________ 
 .٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )10(
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ولـئن كـان مـن المتوخى أن تفسر هذه    . قانونـيا مفـتوحا عـلى الـتطورات التكنولوجـية       
الأحكـام تفسـيرا واسـعا يعـالج جمـيع الاتصالات في سياق إجراءات الاشتراء المشمولة            

لتي تنظمها فروع أخرى    بالقـانون الـنموذجي، فلـيس المقصـود ـا تنظـيم الاتصالات ا             
 )11(.من القانون، مثل ضمانات العطاءات

مــن المــادة أن تكــون المعلومــات في شــكل يوفّــر ســجلا  ) ١(وتشــترط الفقــرة  -٢ 
والقصد . لفحـوى المعلومـات ويكـون سـهل المـنال بحيـث يمكن الرجوع إليه فيما بعد                 

علومــات ينــبغي أن في الفقــرة هــو أن يفهــم أن الم" ســهلة المــنال"مــن اســتخدام عــبارة 
أن " يمكــن الــرجوع إلــيه"ويقصــد بعــبارة . تكــون مقــروءة ويمكــن تفســيرها وحفظهــا 

وـدف هذه الأحكام إلى أن تتيح، من  . تشـمل المعالجـة البشـرية والآلـية عـلى السـواء        
ــور          ــع تط ــات م ــتلف أشــكال المعلوم ــرونة في اســتخدام مخ ــن الم ــيا م ــدرا كاف ــة، ق جه

هــة أخــرى، ضــمانات كافــية بــأن تكــون المعلومــات   التكنولوجــيا، وأن تتــيح، مــن ج 
ميسـورة الاستخدام ويمكن تعقبها والتحقق منها على نحو موثوق به، أيا كان الشكل           

ومتطلـبات الموثوقـية وإمكانـية التعقـب والـتحقق هـذه أساســية       . الـذي تنشـأ وتـبلغ بـه    
 وفي إجراءات لسـير عملـية الاشـتراء بصـورة طبيعـية وللمراقبة والتدقيق على نحو فعال        

والصـيغة الـواردة في المـادة تتسـق مـع اشتراطات الشكل الواردة في نصوص           . المـراجعة 
ــادة      ــثل الم ــية، م ــتجارة الإلكترون ــنظم ال ــتي ت ــية الأمــم  ) ٢ (٩الأونســيترال ال مــن اتفاق

وعلى غرار هذه   . المـتحدة المـتعلقة باسـتخدام الخطابـات الإلكترونية في العقود الدولية           
خـيرة، لا يضـفي القـانون الـنموذجي ديمومـة عـلى شـكل معـين من أشكال         الوثـائق الأ  

ــب شــكلا محــددا        ــد تتطل ــتي ق ــانون ال ــد الق ــيق قواع ــات، ولا يحــول دون تطب . المعلوم
ولأغـراض القـانون الـنموذجي، يجوز استخدام أي شكل للمعلومات طالما أتيح سجل      

 الـرجوع إلـيها فيما     لفحـوى المعلومـات وكانـت المعلومـات سـهلة المـنال بحيـث يمكـن               
وبغـية ضـمان الشـفافية وإمكانية التنبؤ، يجب أن تحدد الجهةُ المشترية، عند بداية         . بعـد 

ــا       ــنة مــن حيــث الشــكل المقــبول لديهــا، وفق اشــتراطات معي إجــراءات الاشــتراء، أي
 .من المادة) أ (٣للفقرة 

بشــأن الشــكل مــن المــادة اســتثناء مــن الاشــتراط العــام  ) ٢(وتتضــمن الفقــرة  -٣ 
فهــي تســمح بــإبلاغ أنــواع معيــنة مــن المعلومــات . مــن المــادة) ١(والــوارد في الفقـــرة 

بصـفة أولـية في شـكل لا يتـيح سـجلا لفحوى المعلومات، وذلك على سبيل المثال إذا          
_________________ 

 . أعلاه٩الحاشية  )11(
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أُبلغـت المعلومـات هاتفـيا أو في لقـاء شخصـي، لكـي يـتاح لـلجهة المشـترية والموردين               
ــر لا ضــرورة له     والمقــاولين تفــادي   ــية إلى   . أي تأخ ــة المرجع وتســرد الفقــرة، بالإحال

الأحكـام ذات الصـلة في القـانون النموذجي، الحالات التي يجوز أن يستخدم فيها هذا                
ــة إبــلاغ معلومــات إلى أي مــورد أو مقــاول يشــارك في    . الاســتثناء وهــي تشــمل حال

هـة المشـترية من الموردين أو   عـلى سـبيل المـثال، عـندما تطلـب الج      (إجـراءات الاشـتراء     
:  غـير أن اسـتخدام هـذا الاستثناء مشروط         )12().المقـاولين إيضـاحات حـول عطـاءام       

فعقـب إبـلاغ المعلومـات عـلى هـذا الـنحو، يجـب القيام فورا بتأكيد الإبلاغ لمتلقيه في          
أي في شـكل يوفّر سجلا لفحوى       (مـن المـادة     ) ١(الشـكل المنصـوص علـيه في الفقـرة          

ــيه    المعلو ــرجوع إل ــنال ويمكــن ال ــات ويكــون ســهل الم ــذا الاشــتراط ضــروري   ). م وه
لضــمان الشــفافية والــنـزاهة والمعاملــة العادلــة والمنصــفة لجمــيع المورديــن والمقــاولين في   

ولكن، قد توجد صعوبات عملية تحول دون التحقق من استيفاء          . إجـراءات الاشـتراء   
ــه    ــثال لـ ــاذ الامت ــتراط وإنف ــذا الاش ــك،. ه ــود الســماح     ولذل ــة المشــترعة ت ــلّ الدول  لع

. في حـــالات الضـــرورة القصـــوى فقـــط) ٢(باســـتخدام الاســـتثناء الـــوارد في الفقـــرة 
ــتجاوزات، بمــا في ذلــك       فالإفــراط في اســتخدام هــذا الاســتثناء قــد يهيــئ الظــروف لل

 .الفساد والمحسوبية

صر على استخدام مـن المـادة الجهـةَ المشتريةَ الحق في أن ت        ) ٣(وتعطـي الفقـرة      -٤ 
شـكل ووسـيلة اتصـال معيـنين أو مجموعـة من الأشكال والوسائل في سياق الاشتراء،                 

ولا يعطَى الموردون أو المقاولون حقا من هذا . دون أن تكـون ملـزمة بتـبرير اختـيارها     
من القانون النموذجي، أن يعترضوا على  ] ٥٢[القبـيل، ولكـن يجوز لهم، وفقا للمادة         

 وتخضع ممارسة الجهة المشترية لهذا الحق لعدد )13(.هـة المشـترية في هـذا الصدد   قـرار الج  
مــن الشــروط الــتي ــدف إلى ضــمان عــدم اســتخدام الجهــات المشــترية للتكنولوجــيا     
والعملـــيات لأغـــراض تميـــيزية أو أغـــراض اســـتبعادية أخـــرى، كمـــنع وصـــول بعـــض  

 .بات تحول دون وصولهمالموردين والمقاولين إلى عملية الاشتراء أو وضع عق

ومـن أجـل ضـمان إمكانـية التنبؤ والمراجعة والمراقبة والتدقيق على نحو سليم،               -٥ 
مـن المـادة عـلى الجهـة المشترية أن تحدد، عندما تلتمس لأول مرة            ) ٣(تشـترط الفقـرة     

مشـــاركة المورديـــن أو المقـــاولين في إجـــراءات الاشـــتراء، جمـــيع اشـــتراطات الشـــكل  

_________________ 
 ).ب (٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )12(
 ).ج (٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )13(
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ويجـب على الجهة المشترية أن توضح ما إذا         . ال لعملـية اشـتراء محـددة      ووسـائل الاتص ـ  
كــان يمكــن اســتخدام واحــد أو أكــثر مــن أشــكال الاتصــال أو واحــدة أو أكــثر مــن     
وســائله، وإذا كــان مــن الممكــن اســتخدام أكــثر مــن شــكل ووســيلة، فعلــيها أن تحــدد 

ة مــن إجــراءات الاشــتراء الشــكل والوســيلة اللذيــن يجــب أنُ يســتخدما وفي أي مــرحل
فعــلى . وبخصـوص أي نــوع مــن أنــواع المعلومـات أو فــئات المعلومــات أو الإجــراءات  

ســبيل المــثال، ربمــا يكــون هــناك مســوغ لاتخــاذ ترتيــبات خاصــة لــتقديم رســومات أو   
عيــنات تقنــية معقــدة أو لحفــظ نســخ احتياطــية عــلى نحــو ســليم عــندما يكــون هــناك    

ويمكن . ا مـا قدمـت بشـكل واحـد أو وسـيلة واحدة فقط             احـتمال فقـدان البـيانات إذ      
لـلجهة المشـترية أن تفــيد مـنذ بدايــة عملـية الاشـتراء أــا يمكـن أن تدخــل تغـييرا عــلى        

وهـذا الخيار   . أو وسـائل الاتصـالات أثـناء عملـية اشـتراء معيـنة            /اشـتراطات الشـكل و    
 تنطوي على اتفاقات    يمكـن تـبريره مـثلا في عملـيات اشـتراء طويلـة الأمد، كتلك التي               

وفي هذه الحالة، فإن الجهة المشترية، إلى . من هذا القانون[...] إطاريـة بمقتضـى المادة    
جانـب الاحتفاظ ذه الإمكانية عندما تطلب لأول مرة مشاركة موردين أو مقاولين             
في إجـراءات الاشـتراء، سـوف يكـون علـيها أن تكفـل الامتثال للضمانات الواردة في                  

أو وسـيلة اتصالات جديدة،  /عـند اختـيار أي شـكل جديـد و        )] ٤( مكـررا    ٥[ة  المـاد 
 )14(.وأن تكفل إبلاغ كل المعنيين فورا بذلك التغيير

 ومـن أجـل اسـتيفاء الاشـتراطات الـتي تحددهـا الجهـة المشـترية بمقتضـى الفقرة                  -٦ 
نظــم المعلومــات مــن المــادة، قــد يتعــين عــلى المورديــن أو المقــاولين أن يســتخدموا ) ٣(

      ــم ــلموردين أو المقــاولين المهــتمين نظُ ــيح ل الخاصــة ــم أو عــلى الجهــة المشــترية أن تت
أن يشمل  " النظام"أو  " نظـام المعلومـات   "يقصـد بمصـطلح     . (معلومـات لذلـك الغـرض     

وهو يمكن أن . في هـذا السـياق كـامل طائفـة الوسـائل التقنـية المسـتخدمة للاتصـالات         
ة، إلى شـبكة اتصـالات وتطبيقاا ومعاييرها، وفي حالات أخرى           يشـير، حسـب الحال ـ    

وبغـــية جعـــل حـــق ). إلى التكنولوجـــيات أو المعـــدات أو صـــناديق الـــبريد أو الأدوات
الوصـول إلى إجـراءات الاشـتراء بمقتضى القانون النموذجي حقا فعليا، تشترط الفقرة              

ــرة   ) ٤( ــيلة المحـــددة وفقـــا للفقـ مـــن المـــادة ميســـورة  ) ٣(مـــن المـــادة أن تكـــون الوسـ
الاسـتعمال مـع الوسـائل الـتي يسـتخدمها عـادة المـوردون أو المقـاولون في السياق ذي              

وفـيما يـتعلق بالوسائل التي ستستخدم لعقد الاجتماعات، تشترط هذه الفقرة            . الصـلة 
إضـافة إلى ذلـك ضـمان إمكانـية مشاركة الموردين أو المقاولين في الاجتماع مشاركة                

_________________ 
 ).د (٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )14(
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في هذا السياق أن تكون للموردين " كاملة وبالتزامن"وتعـني عبارة   . بالـتزامن كاملـة و  
والمقـاولين المشـاركين في الاجـتماع إمكانـية مـتابعة جمـيع وقائع الاجتماع، في الوقت               

ــتفاعل مــع ســائر المشــاركين عــند الاقتضــاء    ويعــني اشــتراط أن تكــون  . الحقــيقي، وال
" ع اســتخدامها لــدى المورديــن أو المقــاولين  ميســورة الاســتعمال مــع الوســائل الشــائ  "

مـن المادة وجود ترابط شبكي وقابلية التشغيل على نحو متبادل           ) ٤(الـوارد في الفقـرة      
عــلى نحــو يتســم بالكفــاءة واليســر مــن حيــث   ) أي قدرــا عــلى العمــل معــا بفعالــية (

أخرى، ينبغي وبعبارة . الـتكلفة، بغـية ضـمان الوصـول غـير المقـيد إلى عملـية الاشتراء         
أن يكــون كــل مــورد أو مقــاول محــتمل قــادرا عــلى المشــاركة في إجــراءات الاشــتراء    

إلا أن ذلك   . المعنـية باسـتخدام معـدات بسـيطة وشائعة الاستعمال وبدراية تقنية أولية            
لا ينـبغي تفسـيره عـلى أنـه يعـني أنَّ نظـم المعلومـات الخاصـة بالجهـة المشـترية يجب أن                      

. غيل عـلى نحـو متـبادل مـع نظُم كل واحد من الموردين أو المقاولين    تكـون قابلـة للتش ـ   
ولكـن، إذا اقتضـت الوسـيلة الـتي تخـتارها الجهـة المشترية استخدام نظم معلومات غير                  

وغير سهلة الاستعمال   ) إذا اقتضـى الأمـر ذلك     (مـتاحة عمومـا وغـير سـهلة التركيـب           
 للاسـتخدام المـتوخى، فـلا يمكن    أو كانـت تكالـيفها مـرتفعة عـلى نحـو غـير معقـول            /و

في ســـياق " الوســائل الشــائع اســتخدامها   "اعتــبار هــذه الوســيلة مســتوفية لاشـــتراط     
 .من المادة) ٤(إجراءات الاشتراء بمقتضى الفقرة 

ــرة إلى ضــمان إمكانــية الوصــول المباشــر إلى عملــيات        -٧  ولا ــدف هــذه الفق
وعلى الجهة المشترية أن . راء محددةالاشـتراء العمومـي بصـفة عامـة، بـل إلى عملية اشت          

تقـرر، في كـل حالـة عـلى حـدة، وسـيلة الاتصال التي قد تكون مناسبة لكل نوع من                     
فعــلى ســبيل المــثال، قــد يخــتلف مــدى انتشــار بعــض التكنولوجــيات  . أنــواع الاشــتراء

ــين       ــن قطــاع إلى آخــر في اقتصــاد مع ــا م  ــبطة ــيقات ووســائل الاتصــال المرت . والتطب
 إلى ذلـك، يجـب عـلى الجهـة المشترية أن تضع في الحسبان عوامل مثل النطاق             وإضـافة 

الجغـرافي المعـتزم لعملـية الاشـتراء ونطـاق البنـية التحتـية لنظم المعلومات في البلد المعني                   
وقدرـا، وعـدد مـا ينـبغي اسـتيفاؤه من شكليات وإجراءات لكي تجرى الاتصالات،                

اءات، ومسـتوى الإلمـام بتكنولوجيا المعلومات       ودرجـة تعقُّـد تلـك الشـكليات والإجـر         
المـتوقع أن يكـون لـدى المورديـن أو المقـاولين المحـتملين، وما يتصل بذلك من تكاليف              

وفي الحـالات الـتي لا تفـرض فـيها قـيود عـلى المشاركة في إجراءات الاشتراء                  . ووقـت 
ثير الوسائل المحددة عـلى أسـاس الجنسـية، يجـب عـلى الجهـة المشـترية أيضـا أن تقـيم تـأ               

وينبغي أيضا . عـلى إمكانية مشاركة الموردين أو المقاولين الأجانب في عملية الاشتراء         
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ومــن . أن توضــع في الحســبان أي اشــتراطات منطــبقة تــنص علــيها الاتفاقــات الدولــية 
شــأن اتخــاذ الجهــة المشــترية جــا عملــيا، بالتركــيز عــلى الــتزامها بعــدم تقيــيد إمكانــية  

ة المورديــن والمقــاولين المحــتملين في عملــية الاشــتراء المعنــية، أن يســاعدها عــلى مشــارك
فعـلا في سياق الاشتراء  " شـائعة الاسـتخدام  "البـت في مـا إذا كانـت الوسـيلة المُخـتارة       

 .المحدد ومن ثم ما إذا كانت تستوفي الاشتراط المذكور في الفقرة

ولوجــــيا ســــريعا، قــــد تظهــــر  وفي هــــذا العصــــر الــــذي يشــــهد تقدمــــا تكن  -٨ 
تكنولوجـيات جديـدة لا تكـون، لـبعض الوقـت، سـهلة المـنال أو ميسـورة الاستعمال                   

ويجب على ). سـواء لأسباب تقنية أو بسبب التكاليف أو غير ذلك       (عـلى نحـو كـاف       
الجهـة المشـترية أن تسـعى إلى تفـادي أي حالات يمكن أن يؤدي فيها استخدام وسيلة       

فعلى . ات الاشـتراء إلى التميـيز فـيما بـين المورديـن أو المقاولين      اتصـال معيـنة في إجـراء      
سـبيل المـثال، يمكـن لاختـيار وسيلة واحدة حصرا أن يفيد بعض الموردين أو المقاولين               

وينبغي أن توضع تدابير لمنع أي أثر تمييزي       . الأدرى باسـتخدامها على حساب غيرهم     
 أطـول حتى يتعود الموردون على النظُم  وذلـك مـثلا بإتاحـة التدريـب أو مهـل       (محـتمل   
وقـد تـرى الدولـة المشـترعة عـند الأخـذ بعملـيات جديـدة أن ثمة حاجة في                    ). الجديـدة 

بـادئ الأمـر إلى الاحـتفاظ بالعملـيات القديمـة، مثل العمليات الورقية، ثم التخلص من             
 .هذه العمليات القديمة تدريجيا لإتاحة اعتماد العمليات الجديدة

ــيز أحكــام القــانون الــنموذجي بــين مــا يمكــن أن تســتخدمه الجهــات         -٩  ولا تم
فطالما كانت هذه   . المشـترية مـن نظـم معلومات مشمولة بحق ملكية وغير مشمولة ا            

الـنظم قابلـة للتشـغيل عـلى نحو متبادل مع النظم الشائعة الاستعمال، كان استخدامها             
ولـة المشترعة تود أن تضمن قيام الجهات   ولكـن، لعـل الد    ). ٤(ممتـثلا لشـروط الفقـرة       

المشـترية بالـنظر بعـناية في مـدى جواز احتواء النظم المشمولة بحق ملكية، والمستحدثة                
لاسـتخدامها مـن الجهـة المشـترية وحدهـا، عـلى حلـول تقنـية مخـتلفة وغير متوافقة مع               

لمقاولين شكلا وربمـا تقتضي تلك النظم من الموردين أو ا . الحلـول الشـائعة الاسـتعمال    
وربما يجعل هذا الأمر . معيـنا لبـيانام أو أن يقومـوا بـتحويرها لتكون في ذلك الشكل         

إمكانــية مشــاركة المورديــن والمقــاولين المحــتملين، وخصوصــا الشــركات الصــغرى، في  
ــيهم عــن المشــاركة بســبب الصــعوبات الإضــافية أو       ــية الاشــتراء مســتحيلة أو يثن عمل

وهــذا يفضــي فعــلا إلى اســتبعاد المورديــن أو المقــاولين الذيــن لا       . التكالــيف الــزائدة 
يسـتخدمون ذات نظـم المعلومـات الـتي تسـتخدمها الجهة المشترية، مع احتمال التمييز           

واسـتخدام نظم لها أثر  . فـيما بـين المورديـن والمقـاولين، وزيـادة احـتمالات المخالفـات         
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لين في عملية الاشتراء أمر مخالف لأهداف       سـلبي كـبير عـلى مشـاركة المورديـن والمقاو          
 ].منه) ٤( مكررا ٥والمادة [القانون النموذجي 

ومـن جهـة أخـرى، يمكن أن يؤدي اللجوء إلى نظم المعلومات الجاهزة للبيع،                 -١٠ 
ــبها وســهولة اســتخدامها نســبيا        ــلجمهور وســهولة تركي ــتوافرها المباشــر ل والمتمــيزة ب

ار، إلى تعزيز وتشجيع مشاركة الموردين أو المقاولين      وإتاحـتها قـدرا أقصـى من الاختي       
وهــي . في عملــية الاشــتراء والتقلــيل مــن مخاطــر التميــيز فــيما بــين المورديــن والمقــاولين 

فضـلا عـن ذلك أيسر استخداما في القطاع العام ذاته، لأا تتيح للمشترين العموميين              
 في السوق التجارية ومواءمة اسـتخدام نظـم معلومـات اختـبرت في الاسـتخدام اليومي           

نظمهـم مـع شـبكة أوســع مـن الشـركاء الـتجاريين المحــتملين واسـتبعاد احـتمال التقــيد         
بــنظام معلومــات معــين مشــمول بحــق ملكــية يتــيحه طــرف ثالــث، وهــذا قــد يقتضــي   

يضاف إلى ذلك أن من السهل تطويعها . استصـدار تراخـيص غـير مـرنة ودفـع جعائل          
، وهـذا يمكـن أن يكـون مهما مثلا من أجل مواءمة النظم مع          لاحتـياجات المسـتعملين   

اللغـات المحلـية أو اسـتيعاب حلول متعددة اللغات، ومن الممكن توسيع نطاقها لتشمل     
وهذا الاعتبار الأخير   . جمـيع نظـم المعلومات لدى الأجهزة الحكومية بتكلفة منخفضة         
 الإدارة العمومــية الــتي ربمـا يكتســي أهمــية خاصــة في الســياق الأوســع للإصــلاحات في 
 .تشمل دمج نظم المعلومات الداخلية لمختلف الأجهزة الحكومية

ولا يتـناول القـانون الـنموذجي مسـألة الرسـوم الـتي تفرض على استخدام نظم                   -١١ 
فهـذه المسـألة مـتروكة للدولـة المشـترعة لكـي تبت       . المعلومـات الخاصـة بالجهـة المشـترية       

وقـد تتغير هذه الظروف بمرور الوقت فتؤثر        . ية في الحسـبان   فـيها، آخـذة الظـروف المحل ـ      
وينبغي للدولة المشترعة أن    . عـلى سياسـات الدولـة المشـترعة فـيما يتعلق بفرض الرسوم            

تقـيم بعـناية مـا يترتـب عـلى فرض الرسوم من تبعات في وصول الموردين والمقاولين إلى          
نون الــنموذجي، كهــدفي تعزيــز  عملــية الاشــتراء، مــن أجــل الحفــاظ عــلى أهــداف القــا   

. وتشـــجيع مشـــاركة المورديـــن والمقـــاولين في إجـــراءات الاشـــتراء، وتشـــجيع التـــنافس
وينــبغي أن تكــون الرســوم شــفافة ومــبررة ومعقولــة ومتناســبة وألا تمــيز أو تقــيد فــرص   

والوضـــع المـــثالي هـــو ألا تفـــرض أي رســـوم عـــلى  . الوصـــول إلى إجـــراءات الاشـــتراء
ــم   ــول إلى نظـ ــتخدام تلـــك      الوصـ ــلى اسـ ــترية ولا عـ ــة المشـ ــة بالجهـ ــات الخاصـ المعلومـ

 )15(.النظم

_________________ 
 ).هـ (٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )15(
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التي تشترط وضع تدابير مناسبة لضمان      (مـن المـادة     ) ٥(والهـدف مـن الفقـرة        -١٢ 
هـو تعزيز ثقة الموردين والمقاولين      ) حجـية المعلومـات ذات الصـلة وسـلامتها وسـريتها          
. يــتعلق بمعاملــة المعلومــات الــتجارية في موثوقــية إجــراءات الاشــتراء، بمــا في ذلــك مــا   

ــإدراك المســتخدمين لوجــود ضــمانات مناســبة لأمــن نظــام      ــثقة مــرهونة ب وســتكون ال
المعلومــات المســتخدم، ولــلحفاظ عــلى صــحة المعلومــات الــتي تــنقل عــبره وســلامتها،   

وتكتسي . ولعوامـل أخـرى، ويخضـع كـل مـنها للوائـح تنظيمـية وحلـول تقنـية مخـتلفة                
خـــرى مـــن القـــانون أهمـــية، خصوصـــا مـــا يـــتعلق مـــنها بالـــتجارة  جوانـــب وفـــروع أ

ــيانات     ــة البـ ــنافس وحمايـ ــائية والتـ ــراءات القضـ ــية وإدارة الســـجلات والإجـ الإلكترونـ
ولذلك لا يمثِّل القانون النموذجي ولوائح . والسـرية والملكـية الفكـرية وحقوق المؤلف    

 من الإطار التشريعي  مـنه سـوى جـزء يسـير    ٤الاشـتراء الـتي قـد تشـترع وفقـا لـلمادة        
وإضافة إلى ذلك، ينبغي تناول موثوقية إجراءات الاشتراء باعتبارها جزءا          . ذي الصـلة  

مـن إطـار شـامل لشـؤون الإدارة الرشـيدة يتـناول شـؤون العـاملين والمسـائل التنظيمية                
 .والإدارية لدى الجهة المشترية وفي القطاع العام بأسره

نونـية والتقنية التي دف إلى ضمان صحة المعلومات     وربمـا تتـباين الحلـول القا       -١٣ 
وينبغي، لدى وضعها، إيلاء . وسـلامتها وسـريتها وفقـا للظـروف والسـياقات السائدة       

الاعتـبار لكفاءـا ولمـا قـد يـنجم عـنها مـن أثـر تميـيزي أو مـانع للتـنافس، بمـا في ذلــك             
لأقل أن تكون النظم ويجـب أن تضمن الدولة المشترعة على ا . السـياق العابـر لـلحدود     

مصـممة عـلى نحـو يـترك أثـرا يمكـن اقتفاؤه في إجراءات التمحيص والتدقيق المستقلين             
ويمكِّـن عـلى وجـه الخصـوص مـن التحقق من ماهية المعلومات المنقولة أو المتاحة ومن          
هويـة ناقـلها وهوية متلقيها ووقت نقلها، بما في ذلك مدة الاتصال، وأن يكون بوسع         

وينــبغي للــنظام أن يوفــر حمايــة وافــية مــن  . ن يعــيد تكويــن سلســلة الأحــداثالــنظام أ
. الأفعـال غـير المـأذون ـا الـتي دف إلى تعطيل السير المعتاد لعملية الاشتراء العمومي        

 بغـية الحـد مـن أخطـار الأعطال الناجمة عن أسباب      ويجـب أن تسـتخدم تكنولوجـيات      
لشفافية في عملية الاشتراء، ينبغي أن تحدد        وتعزيـزا للـثقة وا     )16(.بشـرية وغـير بشـرية     

ــر عــلى        ــد تؤثِّ ــية ق ــير وقائ ــة إجــراءات الاشــتراء أي تداب ــاولين في بداي ــلموردين والمق ل
ويجــب أن . حقــوق المورديــن والمقــاولين المحــتملين وواجــبام، أو أن تعلَــن عــلى المــلأ  

ــيان   ات الــتي يقدموــا إلى الجهــة  يضــمن الــنظام لــلموردين والمقــاولين ســلامة وأمــن الب
ــبارها معلومــات ســرية، وأن       ــبغي أن تعــامل باعت المشــترية، وســرية المعلومــات الــتي ين

_________________ 
 ).و (٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )16(
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وثمة . يكفـل أن المعلومـات الـتي يقدموا لن تستخدم على أي نحو ينطوي على تجاوز               
مسـألة أخـرى تـتعلق بالـثقة هـي مسـألة ملكـية الـنظم ودعمهـا، حيـث ينبغي أن ينظَر               

 في دخـول أي أطراف ثالثة لضمان ألا تؤدي الترتيبات المتخذة إلى تقويض ثقة         بعـناية 
 )17(.الموردين والمقاولين والجمهور عامة في إجراءات الاشتراء

ــادة      -١٤  ــزيد مــن الجوانــب ذات الصــلة بأحكــام الم ــرد مناقشــة م  مكــررا في ٥وت
 )18(."من هذا الدليل.] [..، في الفقرات ...]و) ٥ (٣٠] [المواد[التعليق على المادة 

  
   تقديم العطاءات إلكترونيا           -باء  

  )٥ (٣٠تنقيحات مقترحة للمادة  -١ 
اتفـق الفـريق العـامل مبدئـيا، في دورته الثانية عشرة، على الصيغة التالية لمشروع المادة              -٧

٥ (٣٠:()19( 

   تقديم العطاءات-٣٠المادة "  
 :عليه  يقدم العطاء كتابة وموقّعا        )أ ( )٥( 

 وإذا كان في شكل ورقي، فيقدم في مظروف مختوم؛                   ‘١‘  

أمـــا إذا كـــان في أي شـــكل آخـــر، فـــيقدم وفقـــا للاشـــتراطات الـــتي   ‘٢‘  
تحددهــا الجهــة المشــترية وتكفــل عــلى أقــل تقديــر درجــة مماثلــة مــن     

 الموثوقية والأمن والسلامة والسرية؛

ــلمورد أو الم   )ب(   ــتاريخ    تقــدم الجهــة المشــترية ل ــيه ال ــين ف قــاول إيصــالا تب
 والوقت اللذين ورد فيهما عطاؤه؛

تحــافظ الجهــة المشــترية عــلى أمــن العطــاء وســلامته وســريته، وتكفــل   )ج(  
 ."عدم فحص محتوى العطاء إلا بعد فتحه وفقا لأحكام هذا القانون

  

_________________ 
 ).ز (٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )17(
 ).ح (٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )18(
 .٢٨ المرجع نفسه، الفقرة )19(



 

 18 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.58

  نص دليل الاشتراع -٢ 
 عشرة، على النص التالي لدليل الاشتراع وافق الفريق العامل مبدئيا، في دورته الثانية -٨

 )20():٥ (٣٠الذي سيرافق أحكام المادة 

ــادة  -٣"  ــائل تقـــديم   ) أ) (٥(تتضـــمن المـ ــتراطات محـــددة تـــتعلق بشـــكل ووسـ اشـ
ــادة      ــواردة في الم  ٥العطــاءات وهــي تكمــل الاشــتراطات العامــة للشــكل والوســائل ال

ــادة   (مكــررا  ــيق عــلى الم ــية [قــرات  مكــررا في الف٥انظــر التعل ــة مرجع ). أعــلاه] إحال
وتــنص الفقــرة عــلى ضــرورة تقــديم العطــاءات كــتابة وموقّعــا علــيها، والمحافظــة عــلى    

ــنها وســلامتها وســريتها   ــتها وأم ــثال  " الكــتابة"ويقصــد باشــتراط  . حجي ضــمان الامت
يجب أن تقدم العطاءات في شكل  )] (١( مكررا   ٥[لاشـتراط الشـكل الوارد في المادة        

لا لفحـوى المعلومـات ويكـون سـهل المـنال بحيـث يمكـن الـرجوع إليه فيما                   يوفّـر سـج   
ضمان كشف الموردين أو المقاولين الذين يقدمون       " التوقـيع "ويقصـد باشـتراط     ). بعـد 

عطـاءات عـن هويتهم وتأكيد موافقتهم على محتوى العطاءات التي قدموها، بما يكفي            
ضــمان القــدر المناســب مــن الــيقين بــأن  " الموثوقــية"ويقصــد باشــتراط . مــن المصــداقية

العطـاء المقـدم مـن المـورد أو المقـاول إلى الجهـة المشـترية هو عطاء ائي وموثوق، ولا                 
ــه      ــذي قدم ــاول ال ــورد أو المق ــتالي، . يمكــن رفضــه ويمكــن إرجــاع مصــدره إلى الم وبال

ــة ، إلى ضــمان توافــر أ"التوقــيع"و" الكــتابة"يهــدف هــذا الاشــتراط، مــع اشــتراطي    دل
ملموسـة عـلى وجـود نـية لـدى الموردين أو المقاولين الذين يقدمون عطاءات بالالتزام                 
بالمعلومـات الـواردة في العطـاءات المقدمـة، وطبـيعة تلك النية، وإلى ضمان حفظ تلك        

" أمن"ويقصـد باشتراطات  . الأدلـة مـن أجـل تدويـنها في السـجل ومراقبـتها وتدقـيقها        
ضــمان عــدم إمكانــية تغــيير المعلومــات الــواردة في  " ســريتها"و" ســلامتها"العطــاءات و

، وعـدم إمكانية    ")السـلامة "و" الأمـن ("العطـاءات أو إضـافة عناصـر إلـيها أو تحـريفها             
الاطـلاع عليها حتى يحين الوقت المحدد لفتحها في جلسة علنية، وقصر الاطلاع عليها              

ــأذون لهــم بذلــك وللأغــراض المح ــ     ــا  عقــب ذلــك عــلى الأشــخاص الم ددة فقــط، ووفق
 ").السرية("للقواعد 

  وفي محـيط الـتعامل الورقـي، تسـتوفى جمـيع الاشـتراطات الـواردة في الفقرة                   - مكـررا  ٣ 
السـابقة مـن هذا الدليل بأن يقدم الموردون أو المقاولون إلى الجهة المشترية، في مظروف        

وموثّقـة على النحو    مخـتوم، عطـاءات أو أجـزاء مـن عطـاءات يفـترض أن تكـون موقَّعـة                   
_________________ 
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، وبأن تحتفظ الجهة    )فهـي قـد ترفَض وقت فتح العطاءات إن لم تكن كذلك           (الواجـب   
وفي محــيط . المشـترية بالمظـاريف المخـتومة دون فـتحها إلى حـين فـتحها في جلسـة علنـية        

الـتعامل غـير الورقـي، يمكـن استيفاء الاشتراطات نفسها بمعايير وطرائق مختلفة ما دامت           
الضمانات بأن العطاءات عـلى أقـل تقديـر درجة مماثلة من          يير والطـرائق توفّـر      هـذه المعـا   

المقدمـة قـد قدمـت بـالفعل كـتابة وموقّعـا علـيها وموثّقـة وأن أمـنها وسلامتها وسريتها                   
وينـبغي أن ترسـي لوائـح الاشـتراء أو أي لوائـح مناسبة أخرى قواعد واضحة                 . محفوظـة 

، وأن تستحدث، عند الضرورة، معادلات وظيفية      فـيما يتعلق بالاشتراطات ذات الصلة     
وينـبغي توخي الحذر بعدم ربط الاشتراطات القانونية بحالة  . لمحـيط الـتعامل غـير الورقـي      
فالــنظام ينــبغي أن يضــمن، عــلى أقــل تقديــر، عــدم تمكّــن أي  . تطــور تكــنولوجي معيــنة

شترية قبل الوقت شـخص مـن الاطـلاع عـلى محـتوى العطـاءات بعد أن تتلقاها الجهة الم             
ويجب أن يضمن النظام كذلك أن الأشخاص المأذون لهم  . المحـدد لفـتح العطاءات رسميا     

الذيـن يـتعرف علـيهم الــنظام بوضـوح هـم وحدهـم لهــم الحـق في فـتح العطـاءات وقــت          
فـتحها رسمـيا ووحدهـم مـن يحـق لهـم الاطلاع على محتوى العطاءات في مراحل لاحقة                   

يجـب أن يصمم النظام أيضا على نحو يسمح باقتفاء أثر جميع    و. مـن إجـراءات الاشـتراء     
العملـيات المتصـلة بالعطـاءات المقدمـة، بمـا في ذلك تحديد وقت وتاريخ تلقي العطاءات                 
تحديـدا دقـيقا، والـتحقق ممـن اطّلـع عـلى العطـاءات ومـن وقـت هـذا الاطـلاع، ومما إذا                      

 ممكن قد تم المساس أو التلاعب       كانـت العطـاءات الـتي يفـترض أن الاطـلاع علـيها غير             
وينـبغي اتخاذ تدابير مناسبة للتحقق من عدم إمكانية إلغاء العطاءات أو إفسادها أو            . ـا 

وينبغي أن  . التأثير فيها بأي شكل آخر غير مأذون به عند فتحها واستخدامها فيما بعد            
ق درجة عالية من ويمكن تحقي. تكـون المعـايير والطـرائق المسـتخدمة متناسـبة مع المخاطر       

لــدى موفِّــري الموثوقــية والأمــن، وذلــك مــثلا باســتخدام نظــام مــرافق المفاتــيح العمومــية 
عقــود الاشــتراء الصــغيرة ، ولكــن ذلــك لا يناســب خدمــات تصــديق رقمــي معــتمدين

 وهـذه وغيرها من المسائل سوف يقتضي الأمر معالجتها          )21(.القـيمة والقلـيلة المخاطـر     
 )22(. غيرها من اللوائح المناسبةفي لوائح الاشتراء أو

بأن تقدم الجهة المشترية للموردين أو المقاولين ) ب (٥  وتقضي الفقرة    - مكررا ثانيا  ٣ 
وفي محـيط التعامل غير     . إيصـالا يبـين فـيه الـتاريخ والوقـت اللذيـن ورد فـيهما عطـاؤهم                

ام تلقي العطاءات وفي الحـالات الـتي لا يتيح فيها نظ  . الورقـي، ينـبغي أن يـتم ذلـك آلـيا       
_________________ 

 ).ج (٢٧المرجع نفسه، الفقرة  )21(
 .٢٩المرجع نفسه، الفقرة  )22(
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إمكانـية تحديـد وقـت تلقـيها بدقـة، قـد تحـتاج الجهة المشترية إلى أن يكون لديها عنصر                   
ولكن . تقديري لتحديد درجة الدقة التي يمكن ا تسجيل وقت تلقي العطاءات المقدمة           

هـذا العنصـر الـتقديري ينـبغي أن يـنظَّم بالـرجوع إلى القواعـد القانونية المعمول ا فيما                  
 وإذا فشل تقديم أحد العطاءات،  )23(.يـتعلق بالـتجارة الإلكترونية، بغية منع التجاوزات       

وخاصـة بسـبب اتخـاذ الجهـة المشـترية تدابير وقائية للحيلولة دون فساد النظام من جراء                 
وينبغي إبلاغ الموردين أو المقاولين الذين   . تلقـي عطـاء ما، وجب اعتبار العطاءِ لم يقدم         

نظام الجهـة المشـترية أن تـتلقى عطاءام ذا الحدث على الفور بغية السماح               لا يمكـن ل ـ   
ولا يسمح بإعادة   . لهـم عـند الإمكـان بإعـادة تقـديم عطـاءام قبل انقضاء أجل تقديمها               

 .تقديم أي عطاء بعد انقضاء الأجل

وسريتها  مسائل أمن العطاءات المقدمة وسلامتها         ) ج (٥  وتثير الفقرة  - مكررا ثالثا  ٣  
، إلى  ‘٢‘) أ (٥ولا تشير تلك الفقرة، على عكس الفقرة الفرعية                   . الواردة مناقشتها أعلاه      

. اشتراط موثوقية العطاءات لأن مسائل الموثوقية لا أهمية لها إلا في مرحلة تقديم العطاءات                 
لتاريخ    ويفترض أن تكون الموثوقية اللازمة قد كُفلت عند تلقي الجهة المشترية العطاءَ في ا             

 .من المادة   ) ب (٥والوقت الواجب تسجيلهما وفقا للفقرة          

  ومـن المسـلَّم بـه أن الأعطـال في النظم الآلية يمكن أن تحدث فتمنع             - مكـررا رابعـا    ٣ 
ويـــترك القـــانون . المورديـــن أو المقـــاولين مـــن تقـــديم عطـــاءام قـــبل انقضـــاء الأجـــل 

. تراء أو غيرهـا مـن اللوائـح المناسبة       الـنموذجي هـذه المسـألة لكـي تتـناولها لوائـح الاش ـ            
، يجوز للجهة المشترية أن تمارس صلاحيتها التقديرية    )٣ (٣٠وبمقتضـى أحكـام المـادة       

المُطلَقـة قـبل انقضـاء أجل تقديم العطاءات لكي تمدد ذلك الأجل إذا تعذر على واحد              
ــول الأ     ــوا عطــاءام مــع حل ــاولين أن يقدم ــن أو المق جــل بســبب  أو أكــثر مــن الموردي

وفي هـذه الحالـة، يتعـين عـلى الجهة المشترية أن توجه على الفور               . ظـروف تـتجاوزهم   
إشـعارا بـأي تمديـد للأجـل إلى كـل مـورد أو مقـاول قدمـت له الجهـة المشـترية وثـائق             

ــتماس العطــاءات  ــنموذجي ) ٤ (٣٠انظــر المــادة (ال وهكــذا، عــندما ). مــن القــانون ال
المشــترية أن تحــدد مــا إذا كــان يمكــن إعــادة تشــغيل يحصــل العطــل، يجــب عــلى الجهــة 

الـنظام بمـا يكفـي مـن السـرعة للمضـي في إجـراءات الاشتراء، وإذا كان الأمر كذلك                    
ولكن، . فيجـب علـيها أن تقـرر ما إذا كان من الضروري تمديد أجل تقديم العطاءات     

راءات إذا قــررت الجهــة المشــترية أن العطــل في الــنظام ســيمنعها مــن المضــي في إج ــ        
ــلان عــن إجــراءات اشــتراء جديــدة         ــتراء، فإــا تســتطيع إلغــاء الاشــتراء والإع . الاش

_________________ 
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والأعطـال في الـنظم الآلـية الـتي تحـدث بسـبب إهمـال أو فعـل متعمد من جانب الجهة           
المشــترية، وكذلــك أي قــرارات تــتخذها الجهــة المشــترية لمعالجــة المســائل الناشــئة عــن   

أن ينشـأ عـنها حق في إعادة النظر من جانب الموردين    أعطـال في الـنظم الآلـية، يمكـن          
 )24(." من القانون النموذجي٥٢والمقاولين بمقتضى المادة 

   
   فتح العطاءات       -جيم   

  )٢ (٣٣تنقيحات مقترحة للمادة  -١ 
اتفـق الفـريق العـامل مبدئـيا، في دورته الثانية عشرة، على الصيغة التالية لمشروع المادة              -٩

٢ (٣٣:()25( 

   فتح العطاءات -٣٣المادة "  
تسـمح الجهـة المشـترية لجمـيع الموردين أو المقاولين الذين قدموا عطاءات، أو                )٢( 

ــاءات      ــتح العط ــند ف ــوا حاضــرين ع ــأن يكون ــيهم، ب ــلموردين أو  . لممثل ــبر الإذن ل ويعت
المقـاولين بحضـور فـتح العطـاءات قـد حصل إذا أُتيحت لهم الفرصة للاطلاع على نحو         

 ."امل ومتزامن على فتح العطاءاتك
  

  نص دليل الاشتراع -٢ 
مــن ) ٢ (٣٣يقــترح الــنص الــتالي للدلــيل الــذي ســيرافق الأحكــام المــنقَّحة مــن المــادة    -١٠

وقـد أعـيدت صـياغته لكـي يجسـد الاقتراحات ذات الصلة التي أبديت في          . القـانون الـنموذجي   
من تعليق الدليل ) ٢(إدراج هذا النص في الفقرة  ويقـترح   )26(.دورات الفـريق العـامل السـابقة      

 :وهذا سيترتب عليه تقسيم الفقرة إلى عدة فقرات، على النحو التالي. ٣٣الحالي على المادة 

عـلى القـاعدة الـتي مفادهـا أن عـلى الجهة المشترية أن تأذن            ) ٢(تـنص الفقـرة      -٢" 
ــوا عطـــاءات أو    ــاولين الذيـــن قدمـ ــيهم أن يحضـــروا فـــتح  لكـــل المورديـــن أو المقـ لممثلـ

 مكررا ٥ويجـوز لهم أن يحضروا شخصيا أو بوسائل تمتثل لمقتضيات المادة          . العطـاءات 
للاطـــلاع عـــلى مناقشـــة الاشـــتراطات ذات الصـــلة، انظـــر (مـــن القـــانون الـــنموذجي 

_________________ 
 .٤١ و٤٠المرجع نفسه، الفقرتان  )24(
 .٣٨المرجع نفسه، الفقرة  )25(
 .٢٥، الفقرة A/CN.9/623، والوثيقة ٣٩المرجع نفسه، الفقرة  )26(
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بوجـه خاص تشترط    )] د) (٣( مكـررا    ٥[والمـادة   ). مـن هـذا الدلـيل     [...] الفقـرات   
رية، عــندما تلــتمس لأول مــرة مشــاركة مورديــن أو مقــاولين في أن تحــدد الجهــة المشــت

. إجـراءات الاشـتراء، الوسـائل التي ستستعمل لعقد أي اجتماع للموردين أو المقاولين    
، يجــب أن تكــون الوســائل المشــار إلــيها في الفقــرة      )]٤( مكــررا ٥[ووفقــا لــلمادة  

امها لدى الموردين أو المقاولين    السـابقة ميسورة الاستعمال مع الوسائل الشائع استخد       
 إمكانــــية مشــــاركة المورديــــن أو المقــــاولين في تكفــــلفي الســــياق ذي الصــــلة، وأن 

من المادة  ) ٢(وتكمل الجملة الثانية من الفقرة      . الاجـتماع مشـاركة كاملـة وبالـتزامن       
ــادة  ٣٣ ــام مـــن المـ ــررا ٥[ هـــذه الأحكـ ــاولين )] ٤( مكـ  موضـــحة أن المورديـــن والمقـ

يعتــبرون، في ســياق فــتح العطــاءات، قــد ســمح لهــم بالحضــور في فــتح العطــاءات إذا     
وقد رئي أن هذا    . أتيحـت لهـم فرصـة الاطـلاع الكـامل والمـتزامن على فتح العطاءات              

ــناول هــذه    ) ٢ (٣٣الحكــم مــن المــادة   ــية الأخــرى الــتي تت يتســق مــع الصــكوك الدول
 في هذا السياق أن تتاح للموردين والمقاولين تعني" كاملـة وبالتزامن  "والتعـبير   . المسـألة 

فرصــة الاطــلاع عــلى فــتح العطــاءات في أوانــه، بوســائل مــنها تلقــي المعلومــات كــلها  
ــتح العطــاءات     ــناء ف ــتي أُبلغــت أث ــا ال ا (وذاــراء ــيها أو ق عــلى نحــو  ) أو الاســتماع إل

لتي تتم وفقا   مناسـب وعـلى الفـور وفي الوقـت ذاتـه، ومن هذه المعلومات الإعلانات ا               
ــلمادة  ــتدخل كــلما حصــلت       ). [٣ (٣٣ل ــلى ال ــادرين أيضــا ع ــوا ق ــبغي أن يكون وين

وينـبغي أن يكـون النظام القائم قادرا على تلقي ردود الموردين والرد عليها    . تجـاوزات 
ويمكــن أن تكــون هــناك طــرائق مخــتلفة للوفــاء باشــتراط التقيــيم الكــامل   ]. دون تأخــر

ــتعمال نظـــم ت  ــتزامن باسـ ــيا المعلومـــاتوالمـ ــرائق  . كنولوجـ ــنظر عـــن الطـ وبصـــرف الـ
المسـتعملة، يجـب إبـلاغ المورديـن أو المقـاولين في وقت مبكّر بالمعلومات الكافية عنها                  
حـتى يتمكّـنوا مـن اتخـاذ كـل الـتدابير اللازمة للاتصال بالنظام من أجل الاطلاع على                 

 )27(.فتح العطاءات

شترية أن تسمح لكل الموردين والمقاولين      والقـاعدة الـتي تشترط على الجهة الم        -٣ 
ــيق       ــتح العطــاءات تســاهم في تحق ــيهم، أن يحضــروا ف ــوا عطــاءات، أو لممثل ــن قدم الذي

_________________ 
ويمكن إدراج . ٣٣ من نص الدليل الذي يتناول المادة ٢ص يقترح أن يضاف إلى النص الحالي للفقرة ن )27(

ملاحظات إضافية، من قبيل الملاحظة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون في مستطاع الموردين أن يتدخلوا في 
حصول انتهاك للحقوق والإصرار أو العملية، وذلك مثلا بالاحتجاج على عدم التقيد بالإجراءات أو على 

. القدرة على الإصرار على تجسيد شواغلهم في سجل فتح العطاءات لكي ينظَر فيها في إطار التدقيق اللاحق
وعلاوة على ذلك، يمكن أيضا إدراج إرشادات بشأن الجدولة الزمنية على ضوء الفوارق في التوقيت في سياق 

 .عمليات الاشتراء الدولية
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وهــي تمكِّــن المورديــن والمقــاولين مــن الــتأكد مــن . شــفافية إجــراءات تقــديم العطــاءات
أن القرارات الامتـثال لقوانـين الاشـتراء ولوائحه، كما هي تساعد على تعزيز الثقة في            

) ٣(وللأسـباب ذاـا، تشـترط الفقرة     . لـن تـتخذ عـلى أسـاس اعتـباطي أو غـير سـليم              
إبـلاغ الحاضـرين في فـتح العطـاءات بأسماء الموردين أو المقاولين الذين قدموا عطاءات             

واعتـبارا للأهـداف ذاـا، تـنص الفقـرة أيضـا على إبلاغ              . وكذلـك بأسـعار عطـاءام     
 المورديــن أو المقــاولين المشــاركين الذيــن لم يحضــروا شخصــيا ولا  تلــك المعلومــات إلى

 )28(.ممثلوهم فتح العطاءات

وعـندما يحصـل فـتح العطـاءات بوسـائل آلية، ينبغي أن تدرك الدولة المشترعة          -٤ 
. الضـمانات الإضـافية الـتي يجب توفُّرها لضمان شفافية عملية فتح العطاءات ونزاهتها         

أن الأشخاص المأذون لهم الذين يتعرف عليهم النظام بوضوح         فالـنظام يجب أن يكفل      
هـم وحدهـم الذيـن سـيكون لهـم الحـق في تحديـد وقـت فـتح العطاءات أو تغييره وفقا                    

فأولــــئك . ، دون المســــاس بــــأمن العطــــاءات وســــلامتها وســــريتها )١ (٣٣لــــلمادة 
. لمحددالأشـخاص هـم وحدهـم الذيـن سـيكون لهـم الحق في فتح العطاءات في الوقت ا          

الذي هو موجود في    " العيون الأربع "ويمكـن للدولـة المشـترعة أن تـنظر في إرساء مبدأ             
فبمقتضى هذا  . العديـد مـن الصـكوك الدولـية ذات الصـلة الـتي تتـناول هـذا الموضـوع                  

المـبدأ، يكفـل النظام أن يكون هناك على الأقل شخصان مأذون لهما يقومان على نحو    
في هذا السياق أن على    " متزامن... عـلى نحو  "تعـني عـبارة     و. مـتزامن بفـتح العطـاءات     

الشخصـين المعيـنين المأذون لهما أن يفتحا في نفس الفترة الزمنية تقريبا نفس مكونات               
ومن المستصوب  . العطـاء وأن يدونـا المكونـات الـتي فُتحت والوقت الذي تم فيه ذلك              

العطاءات بالتحقق من عدم كشف     أن يؤكـد النظام قبل أن تفتح العطاءات أمن تلك           
وينــبغي أن يشــترط عــلى الأشــخاص  . الــنظام عــن محــاولات وصــول غــير مــأذون ــا  

. المـأذون لهـم أن يـتأكدوا مـن صـحة العطاءات وسلامتها وتقديمها قبل انقضاء الأجل         
مـثلا، في شـكل عروض تقنية واقتصادية    (وعـندما تقـدم العطـاءات في أجـزاء منفصـلة            

ــ)منفصــلة ــتح ملفــات العطــاء المنفصــلة     ، ين بغي أن يســمح نظــام المعلومــات بإرجــاء ف
بالتسلسـل المطلـوب على النحو ذاته الذي يتبع بشأن مظروفين مختومين، دون المساس        

وينـبغي أن تكـون هـناك تدابـير لمنع     . بـأمن الأجـزاء غـير المفـتوحة وسـلامتها وسـريتها       
عند فتحها أو ) حذفها مثلا(ت مسـاس الـنظام بسـلامة العطـاءا    ] للتقلـيل مـن أخطـار    [

وينبغي أيضا أن يصمم النظام على . تدمـير نظـام الاشـتراء بسـبب العطـاءات المفـتوحة           
_________________ 

 .٣٣ الحالية من نص الدليل الذي يتناول المادة ٢ظر الفقرة ان )28(
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نحـو يسـمح باقـتفاء أثـر كـل العملـيات أثـناء فـتح العطـاءات، بمـا في ذلك التحقق ممن                        
. كفـتحها ومـن العطـاءات ومكوناـا التي فتحها والتاريخ والوقت اللذين تم فيهما ذل      

كمـا يجـب أن يضـمن الـنظام بقـاء البـيانات المفتوحة متاحة للأشخاص الذين أُذن لهم               
ومـنهم مثلا أعضاء لجنة التقييم أو المدققون في المراحل  (بـالاطلاع علـيها دون غيرهـم       

ويجــب تــناول هــذه وغيرهــا مــن المســائل في لوائــح ). اللاحقــة مــن إجــراءات الاشــتراء
 ."التي ستعتمدها الدولة المشترعةالاشتراء وغيرها من اللوائح 

  
   مشاريع أحكام تتناول العطاءات المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي -رابعا 

   مكررا   ١٢مشروع المادة       -ألف   
اتفـق الفـريق العـامل مبدئـيا، في دورته الثانية عشرة، على الصيغة التالية لمشروع المادة              -١١
 )29(: مكررا١٢

  رفض العطاءات أو الاقتراحات أو العروض -] مكررا١٢[المادة "  
  أو عروض الأسعار المنخفضة الأسعار انخفاضا غير عادي

يجـوز لـلجهة المشـترية أن تـرفض عطـاء أو اقتراحا أو عرضا أو عرض أسعار            )١( 
إذا خلَصـت إلى أن السـعر المقدم مع العناصر المكونة للعطاء أو الاقتراح أو العرض أو                  

ار هو، فيما يتعلق بموضوع الاشتراء، منخفض انخفاضا غير عادي ويثير           عـرض الأسـع   
شـواغل لـدى الجهـة المشـترية بشـأن قـدرة المورد أو المقاول على تنفيذ عقد الاشتراء،                   

 )30(:شريطة

أن تكـون الجهـة المشـترية قد طلبت كتابة من المورد أو المقاول المعني          )أ(  
و الاقــتراح أو العــرض أو عــرض الأســعار  تفاصــيل العناصــر المكونــة للعطــاء أ 

 )31(الذي يثير شواغل بشأن قدرة المورد أو المقاول على تنفيذ عقد الاشتراء؛

وأن تكـون الجهة المشترية قد وضعت في اعتبارها المعلومات المقدمة،      )ب(  
ــناء عــلى      إن قدمــت معلومــات، ولكــن مــا زالــت هــذه الشــواغل تســاورها ب

 أسباب معقولة؛
_________________ 

)29( A/CN.9/640 ٥٥-٤٤، الفقرات. 
 ).أ (٥٤المرجع نفسه، الفقرة  )30(
 ).ب (٥٤المرجع نفسه، الفقرة  )31(



 

25  
 

A/CN.9/WG.I/WP.58  

وأن تكــون الجهــة المشــترية قــد ســجلت تلــك الشــواغل والأســباب      )ج(  
الداعـية لهـا وجمـيع الاتصـالات الـتي جـرت مع المورد أو المقاول بمقتضى هذه              

 .المادة في سجل إجراءات الاشتراء

يسـجل قـرار الجهـة المشـترية بـرفض أي عطـاء أو اقـتراح أو عـرض أو عرض                 )٢( 
اب الداعــية إلى الــرفض في ســجل إجــراءات الاشــتراء أســعار وفقــا لهــذه المــادة والأســب

  ."ويبلَّغ به المورد أو المقاولُ المعني على الفور
  

  نص دليل الاشتراع          -باء  
وسوف يعرض . نظـر الفـريق العـامل في أحكـام الدلـيل المـرافقة في دورتـه الحادية عشرة          -١٢

 وفقـا للـتعديلات الـتي اقـترح إدخالها على     عـلى الفـريق العـامل في الوقـت المناسـب الـنص المـنقّح            
 كما ستعرض عليه أي اقتراحات أخرى قد )32(الـنص في تلـك الدورة وفي الدورة الثانية عشرة،     

 .تقدم لكي ينظر فيها
 

_________________ 
 .٤٩ و٤٨ و٤٢، الفقرات A/CN.9/623، والوثيقة ٥٥ و٥٣ و٤٨المرجع نفسه، الفقرات  )32(


